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 (هـ1434 لعام 36 قرار رقم)

 لثةلجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثامن الصادر 

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 (  3/  39 رقم )ب

 

 

 :. المكونة منبالرياض اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة ،هــــ 1434/ 9 /15الموافق  لثلاثاءاففي يوم 

 ارئيس             .................                                    .الدكتور/

 ا للرئيسنائب       ................. ./الدكتور

 اعضو      ................. ./الأستاذ الدكتور

 ا      عضو                      ................. ./الدكتور

 اعضو        .. ................الأستاذ/

  .................../لجنة الأستاذوبحضور سكرتير ال

إلى  المحالم 2010م حتى 2008الزكوي الضريبي عن الفترة من ربط الى عل شركة )أ( المقدم من وذلك للنظر في الاعتراض

 هــ.1434 /4/ 7وتاريخ هـــ  2141/16/1434 رقمب عام المصلحةمدير  اللجنة شفع خطاب سعادة

 :من كلوالتي حضرها  هـــ،3/7/1434 ، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في3 /39 وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم

 ................حضر الأستاذ/ المكلفوعن عن المصلحة،  ................./ستاذلأوا ،................./ستاذوالأ ،................/الأستاذ

 :قرارها على النحو التالي وقد أصدرت اللجنة

 الناحية الشكلية: :أولا

بموجب  هوقدم المكلف اعتراض .هـ22/10/1433 وتاريخ 6264/16/1433أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم 

 مقبول من الناحية الشكلية. الاعتراض فإن وبالتالي ،هـ21/12/1433وتاريخ  ،هـ38969/16/1433الخطاب رقم 

  :الناحية الموضوعية ا:ثاني  

 :في المكلفينحصر اعتراض 

 .ريالا  ( 15.967.969م مبلغ )2009الالتزامات التعاقدية وغرامة التأخير عام -1 

م على 2010حتى  م2008للأعوام من  ريالا  ( 1.193.796و ) ريالا  ( 2.888.254و ) ريالا  ( 4.474.098ت السلامة مبلغ )آمكاف-2

 التوالي.

م 2010حتى  م2008للأعوام من  ريالا  ( 2.659.746)و ريالا  ( 2.855.320و) ريالا  ( 2.604.165لعاملين مبلغ )يض اتأمين تعو-3

 على التوالي.
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للأعوام  ريالا  ( 6.838.228)و ريالا  ( 7.225.782و) ريالا  ( 10.462.788لتخليص مبلغ )الشحن والرسوم الجمركية وا تكاليف-4

 .اليم على التو2010حتى  2008من 

و  ريالا  ( 2.221.372الخطأ المادي برفض اعتماد الرواتب والأجور المصرح عنها بشهادة المحاسب القانوني مبلغ )-5

 التوالي.  م على2009وم 2008وللعامين ريالا  ( 840.025)

 .غرامة التأخير على فرق الضريبة-6

 .ريالا  ( 150.000.000القرض البنكي مبلغ )-7

م على التوالي مبلغ 2010م حتى 2008ر المتداولة المستحقة القبض من وعاء الزكاة للأعوام من حسم المحتجزات غي-8

 .   ريالا  ( 13.512.857و ) ريالا  ( 33.049.234و ) ريالا  ( 19.606.643)

 .احتساب الزكاة على الربح المعدل-9

 .الخطأ المادي في احتساب الزكاة على مبلغ الربح المعدل الصحيح-10

 .يبة الاستقطاع على تكاليف التجهيز المدفوعة لجهات غير مقيمةضر-11

ظه بحق من البنود التي قبل المكلف ربط المصلحة عليه، أو قبل ربط المصلحة مع احتفا اكما تضمن خطاب الاعتراض عدد

 .ينها في هذا القرار؛ فلن يتم تضمالمكلف عليها قبل عرضها على اللجنة قد وافقالبنود  هذه حيث إنالاحتجاج مستقبلا. و

 ورأي اللجنة: ةوالمصلح المكلفكل من  نظر لوجهتيفيما يلي عرض و 

 .ريالا  ( 15.967.969م مبلغ )2009الالتزامات التعاقدية وغرامة التأخير عام -1

 وجهة نظر المكلف:-أ

ا 17ر391ر795مبلغ  باعتماد )أ( المكلف شركة )ح( طالبت في عام  )ح( من قبلعاقدية المفروضة مقابل الغرامة الت ريالا  سعودي 

ا 15ر967ر969إلى  على تخفيض الغرامة التعاقدية م2009في عام  )ح( وبعد ذلك وافقت ،م2008 . وقد سجلت ريالا  سعودي 

ا 1ر423ر826شركة صافي رصيد دائن بمبلغ ال   م.2009في حسابات عام  ريالا  سعودي 

ا 17ر391ر795البالغة رفضت المصلحة اعتماد الغرامات التعاقدية و ا ريالا   15ر967ر969و ريالا  سعودي  في ربوط العامين  سعودي 

ا 17ر391ر795على التوالي. وقد اعتمدت المصلحة عكس قيد الغرامة التعاقدية البالغة م 2009و م2008 في ربط  ريالا  سعودي 

 15ر967ر969لم تعتمد المصلحة المبلغ  2009و 2008ين . بيد أنه نتيجة للمعالجات التي تبنتها المصلحة في ربوط العام2009عام 

ا  .م2009أو  2008ية يحق حسمها لعام كتكلفة فعل ريالا  سعودي 

وراجعت  .........ات العقد رقمطلبت المصلحة تفاصيل إيراد 2010إلى  2008نه أثناء الفحص الميداني للسنوات أ ويفيد المكلف

طلبت المصلحة المستندات والتوضيحات المؤيدة للقيود المدينة  2008ات إيرادمراجعة  بعض القيود المدينة والدائنة. وأثناء

ا 17ر391ر795التالية البالغة  ا 9ر891ر795) ريالا  سعودي  ا 7ر500ر000+  ريالا  سعودي  وقد تم التوضيح للمصلحة على  .(ريالا  سعودي 

 ..........بسبب التأخر في بدء تشغيل منصة الحفر المكلفعلى  ح()د أعلاه تمثل غرامة تأخير فرضتها وجه التحديد بأن القيو

 ............. بموجب العقد رقم

فإنه كان من المقرر أن يبدأ  ........، الجدول "ح" من العقد رقم4للفقرة  اأثناء الفحص الميداني أنه وفق   كما أوضح المكلف بأنه

لأحكام  اعلى ما تقدم ووفق   بناء  . 2008يوليو  9في  اولكن تشغيلها بدأ فعلي   2008مايو  2بتاريخ ......تشغيل منصة الحفر رقم

ا 17ر391ر795فرضت غرامة بواقع  )ح(مع  ...........العقد رقم وأورد دولار أمريكي( على مدة التأخير.  4ر637ر812) ريالا  سعودي 

  .الصلة من "الجدول ح" من العقدذا الجزء المكلف في خطاب اعتراضه 
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  ا مما يلي:لوجهة نظره قدم المكلف مع اعتراضه نسخ   اتأييد  و

 نسخة من الصفحات ذات الصلة من العقد رقم..........  

  الساعة  ،2008يوليو  9بتاريخ  .........والذي يؤكد أنه تم قبول منصة الحفر رقم ح(من )نسخة من الخطاب الصادر

 الخامسة مساء.

 مع شركة )أ(وقد تفاوضت  .2008ات في عام يرادأعلاه في دفاترها بحسمها من حساب الإالغرامة المذكورة  شركة )أ(سجلت 

ا 15ر967ر969إلى  على تخفيض الغرامة 2009في عام  )ح( وافقت اعلى الغرامة المفروضة وأخير   )ح(  4ر258ر125) ريالا  سعودي 

ا 17ر391ر795غرامة البالغة بعكس قيد ال شركة )أ(دولار أمريكي(. وبعد تخفيض مبلغ الغرامة قامت   4ر637ر812) ريالا  سعودي 

بموجب تلك الفواتير بمبلغ الغرامة المعدل بواقع  يرادوأصدرت فواتير معدلة تم فيها تخفيض الإ 2009دولار أمريكي( في عام 

ا 15ر967ر969  .مع اعتراضه( 3)الملحق  نسخة من الفواتير المعدلة فيوأرفق المكلف دولار أمريكي(  4ر258ر125) ريالا  سعودي 

ا 17ر391ر795مما تقدم أن الغرامة الأصلية البالغة أنه يلاحظ إلى  ويشير المكلف ها إيرادمن  شركة )أ(التي حسمتها  ريالا  سعودي 

بينما سجل مبلغ الغرامة المعدلة بواقع  2009ديسمبر  31قد تم عكس قيدها في دفاتر السنة المنتهية في  2008لعام 

ا 15ر967ر969 المصلحة أضافت على ذلك،  بناء  . ويرادكتخفيض في الإ 2009ديسمبر  31في السنة المنتهية في  ريالا  سعودي 

ا 17ر391ر795المبلغ  . ومن ناحية 2009واعتمدت تعديل عكس القيد بنفس المبلغ في عام  2008في الربط على عام  ريالا  سعودي 

ا 15ر967ر969ضيف مبلغ الغرامة المعدلة بواقع أخرى أ . ونتيجة لمعالجات المصلحة في ربوط العامين 2009في عام  ريالا  سعودي 

ا 15ر967ر969بواقع  الم يتم اعتماد مبلغ الغرامة المتفق عليها أخير   2009و 2008  . م2009أو  2008في  ريالا  سعودي 

للمادة  اورة أعلاه كتكلفة فعلية يحق حسمها وفق  المصلحة بعدم اعتماد الغرامة التعاقدية المذك إجراءعلى وافق م وأنه غير

المواد ذات نصوص  وأورد المكلف ضمن اعتراضه .( من لائحته التنفيذية6)10)و( من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  13

 :من النظام الضريبي الصلة

ا الحسمفعلية جائزة  هي تكلفة شركة )أ(على  ح(فرضتها )أن الغرامة التعاقدية التي إلى  ويشير المكلف للمواد المشار  وفق 

 .نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذيةفي  إليها

ها إجرائ إلغاءن تتكرم المصلحة الموقرة بأتأمل  شركة )أ(فإن المعلومات والتوضيحات أعلاه إلى  ااستناد  أنه إلى  وخلص المكلف

اريالا   17ر391ر795البالغة  ح(تأخير )بإضافة غرامة  لأن المصلحة قد احتسبت النقص في مبلغ الغرامة  2008في ربط عام   سعودي 

ا 1ر423ر826بواقع  ا 17ر391ر795قيد المبلغ  إلغاءباعتماد وذلك  2009في الربط على عام  ريالا  سعودي  وإضافة  ريالا  سعودي 

ا 15ر967ر969المبلغ   .ريالا  سعودي 

 

 :نظر المصلحة وجهة-ب

 م2009 السنوات

 ريالا   15.967.969 إجمالي المبلغ

 ريالات 7.824.305 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالات 195.608 %2.5قيمة الزكاة 
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 ريالا   8.143.664 %51نصيب الجانب الأجنبي 

 ريالا   1.628.733 %20قيمة الضريبة 

المؤيدة لتنفيذ  نها لم تقدم المستنداتأإلا  ،ات بهايرادتوضح المصلحة أنه تم احتساب الغرامة من قبل الشركة وتخفيض الإ

( من 10( من المادة )6للبند ) الذلك لم تعتمد المصلحة قيمة هذه الغرامات تطبيق   شركة )ح(الغرامة من مالك المشروع 

كلف هذه الغرامات أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها الملحسم  شترطا الذياللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 

بعدة خطابات بشأن الغرامة  شركة )ح(ن المصلحة قامت بمخاطبة أ( وهو مالم يقدمه المكلف مع ملاحظة شركة )ح()وهي 

  ؛حتى تاريخه شركة )ح(على المكلف بسبب التأخير في بداية تنفيذ العقد ولم يصل أي رد من   شركة )ح(الموقعة من قبل 

 .هاإجرائوعليه تتمسك المصلحة بصحة 

 اللجنة:  يرأ-ج

 اتضح ،الالتزامات التعاقديةب خلاللإغرامة التأخير الناتجة من ا بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والمصلحة في الخلاف حول

 شركة )ح(على شروط التعاقد مع  بناء  المكلف تحملها التأخير التي  ةالخلاف ينحصر في عدم قبول المصلحة لغرامأن  للجنة

  .شركة )ح(قدم المكلف مستندات مؤيدة للغرامة صادرة من ، حيث لم يالسعودية

من موثقة تكون أن قد اشترط لحسم الغرامات  لنظام ضريبة الدخل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذيةمن  6البند  حيث إنو

مستندات تقبلها ، وقد أعطي المكلف مهلة كافية لتقديم المستندات المطلوبة ولم يقدم الجهة المتعاقد معها المكلف

 .فيما يتعلق بالضريبة ةالمصلحة بشأن تلك الغرام إجراءصحة  اللجنة وفقا لمتطلبات نظام ضريبة الدخل؛ مما ترى معه اللجنة

 .ريالا  ( 1.193.796و ) ريالا  ( 2.888.254و ) ريالا  ( 4.474.098مبلغ )بت السلامة مكافآ-2

 وجهة نظر المكلف:  -أ

 .ريالا  1ر193ر796 –م  2010، ريالا   2ر888ر254 –م  2009، الا  ري 4ر474ر098 –م  2008

وخلص  نظره،لتأييد وجهة توضيحات  قدم المكلفوقد رفضت المصلحة اعتماد مبالغ مكافآت السلامة المذكورة أعلاه، ف

ريبي ولسياسات ا للنظام الضوفق  كور أعلاه مصروف عمل ضروري المصروف المذ أنإلى  كما جاء في مذكرة اعتراضهالمكلف 

تخفيض مخاطر الحوادث وتحقيق مستويات أرباح أعلى وتم تكبده على أعمال الشركة إلى  يهدفالشركة والتزاماتها التعاقدية، و

 دون سواها.  

كما أنه ليست هناك أية مادة في نظام ضريبة الدخل الجديد أو لائحته التنفيذية تمنع اعتماد المصروف أعلاه كتكلفة فعلية 

لامة كتكلفة فعلية في غياب أي تعميم من المصلحة أو أية تعليمات نظامية تمنع اعتماد مكافآت السوأنه زة الحسم. جائ

 نه لا يحق للمصلحة رفض اعتماد مكافآت السلامة.جائزة الحسم فإ

ا كتكاليف فعلية أن مكافآت السلامة المدفوعة للموظفين ينبغي اعتماده شركة )أ(في ضوء التوضيحات أعلاه تعتقد أنه و

 .جائزة الحسم لأنه تم تكبدها ودفعها لأغراض أعمال الشركة فقط

  نظر المصلحة: وجهة-ب

 م على التوالي.2010حتى  2008للأعوام من 

 م2010 م2009 م2008 السنوات
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 ريالا   1.193.796 ريالا   2.888.254 ريالا   4.474.098 إجمالي المبلغ

 ريالا   584.960 ريالا   1.415.244 ريالا   2.192.308 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالا   14.624 ريالا   35.381 ريالا   54.808 %2.5قيمة الزكاة 

 ريالا   608.836 ريالا   1.473.010 ريالا   2.281.790 %51نصيب الجانب الأجنبي 

 ريالا   121.767 ريالا   294.602 ريالا   456.358 %20قيمة الضريبة 

 -التالية: برفض المصروف للأسباب قامت المصلحة 

 عدم تقديم ما يثبت أن هذه المكافآت منصوص عليها بعقود الموظفين المستفيدين منها.-أ

وأن اللائحة  ،عدم تقديم لائحة خاصة بالشركة للجزاءات والمكافآت مصادق عليها من وزير العمل في ذلك التاريخ-ب

 .م16/6/2012ات حتى تكمل الإجراءراض توضح أن الشركة لم تسالمرفقة مع الاعت

 .هـ25/1/1425( وتاريخ 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/13لنص المادة ) اتم رفضها طبق  -ج

هـ وكذلك قرار لجنتكم 1430( لعام 889للقرار الاستئنافي رقم ) االمصلحة في رفض هذا المصروف طبق   تأيد إجراء-د

( لعام 6م لنفس المكلف وكذلك قرار اللجنة الابتدائية الثانية بالرياض رقم )2007هـ عن عام 1432لعام ( 16الموقرة رقم )

 ها.إجرائهـ وتتمسك المصلحة بصحة 1432

 :اللجنة رأي-ج

، تبين أن السلامةمكافآت بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة في الخلاف حول عدم قبول المصلحة لبند 

مستويات أعلى  الذي يتطلبسبب طبيعة العمل ب للعاملينتدفع المكافآت هذه  ف ينحصر في اعتقاد المكلف بأنالخلا

تنص عليها عقود  ت لاالمكافآهذه أن بينما ترى المصلحة  ،ومن ثم هي مصروف ضروري جائز الحسم ؛للحوادث االسلامة تجنب  

 .زير العمللائحة خاصة بالشركة ومصادق عليها من وأو الموظفين 

، للجنة أنه لا يوجد لدى المكلف لائحة لتنظيم الجزاءات والمكافآت معتمدة من وزير العمل للسنوات محل الخلاف ظهر وحيث

لم يقدم للجنة ما يثبت أن المكافآت أن المكلف إلى  ، إضافةهـ26/7/1433إلا في لم تعتمد  وأن اللائحة التي قدمها المكلف

تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم قبول هذا المصروف  فإن اللجنة ترىلذا  ؛ا في عقود العاملينمحل الخلاف منصوص عليه

 .وذلك للأغراض الضريبية ضمن المصاريف جائزة الحسم

حتى  2008للأعوام من  ريالا  ( 2.659.746و ) ريالا  ( 2.855.320و ) ريالا  ( 2.604.165تأمين تعويض العاملين مبلغ )-3

 والي.م على الت2010

 :وجهة نظر المكلفأ.  

 .ريالا   2ر659ر746-م2010،ريالا   2ر855ر320-م2009، ريالا   2ر604ر164- م2008

أن هذه يود المكلف الإفادة بوفي هذا الخصوص  .رفضت المصلحة اعتماد مبلغ تأمين تعويض العاملين المذكور أعلاه

لعمل والتي لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أو لا التأمينات تغطي كافة أنواع الأخطار المهنية الناجمة عن ا

إن توفير التأمين الكافي لتغطية العلاج  .يكفي لتغطيتها بسبب وضع قيود على المطالبات المسموح بها في ذلك النظام
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ر ضروري لجذب وتعيين في اتفاقياتها هو أم )ح( ا للشروط التي تحددهاالطبي وحوادث الوفاة والعجز الطويل الأجل وفق  

  .موظفين من ذوي الكفاءة العالية

السعودية( لأن  )ح() )أ( محددة لعميل شركةن مصروف تأمين تعويض العاملين المرفوض قد تم تكبده للتقيد بالشروط الإ

التأمينات  نظامن المبلغ الأقصى الذي يغطيه وعلى سبيل المثال فإ  .نظام التأمينات الاجتماعية لا يغطي متطلبات العميل

ا 16ر000الاجتماعية هو  المحافظة على غطاء تأمين لا  00/41242رقم  ح(عقد )دولار أمريكي( بينما يشترط  44ر000) ريالا  سعودي 

وأورد المكلف  )ح( و شركة )أ(دولار أمريكي للحادث الواحد وهذا الشرط مذكور في كل العقود المبرمة بين  1ر000ر000يقل عن 

  .اتفاقية )ح( السعوديةقة من العلا الجزء ذا ( ضمن خطاب اعتراضه10ق في )الملح

 أنه بالنظر ور أعلاه ليتسنى له تنفيذ العقود. ,ويضيف المكلفالاحتفاظ بالتأمين المذك عليهيتعين يرى المكلف أنه  عليه بناء  و

لصحراء أو في المناطق ات الحفر في اطبيعة المخاطر المتعددة التي قد يواجهها العاملون نتيجة عملهم على منصإلى 

التأمينات الاجتماعية ضافي لهم ضد المخاطر التي لا تغطيها ت أنه من الضروري توفير تأمين إقد رأ شركة )أ(ن المغمورة فإ

 السعودية. 

مصلحة أجرت ال حيث إن، حول دراسة تأمين تعويض العاملين لم يتضمن أية ملاحظاتالميداني ويذكر المكلف أن محضر الفحص 

كان يتعين عليها أن تقوم أثناءه بدراسة قابلية حسم تأمين تعويض العاملين من واقع دفاتر وا على الشركة ا ميداني  فحص  

وكان يجب عليها أن تحدد أسباب رفض التكلفة الفعلية الجائزة الحسم. بيد أن المصلحة لم تقم بالدراسة  ،الشركة وسجلاتها

على ذلك تعتقد  بناء  لاحظات في محضر الفحص الميداني بشأن عدم جواز حسم تأمين تعويض العاملين. وأية م اللازمة ولم تبد  

من خطاب 11نسخة من محضر الفحص الميداني في الملحق وأرفق أن رفض تأمين تعويض العاملين ليس له مبرر.  شركة )أ(

 .اعتراضه

ن . وأ2007إلى  2003الجتها للسنوات ا مع معالجائزة الحسم تمشي   أن المصلحة رفضت اعتماد التكلفة الفعلية ويعتقد المكلف

على  بناء  لا مبرر له على الاطلاق. و إجراءاعتماد تكلفة فعلية جائزة الحسم دون دراسة المستندات هو المصلحة برفض  إجراء

 فعلية جائزة الحسم. المذكور أعلاه برفض اعتماد تكلفة جراءالإ إلغاءأن تتكرم المصلحة ب شركة )أ(ذلك تأمل 

، حيث يرى أن من نظام ضريبة الدخل الجديد 12حسم المصروف المذكور أعلاه بموجب المادة  له يحقويضيف المكلف أنه 

 .بداء أية أسباب لذلك الرفضمقابل تأمين تعويض العاملين دون إرفضت اعتماد المبلغ المذكور أعلاه والمدفوع المصلحة 

تعويض العاملين كان مصروف عمل ضروري للشركة تم تكبده في سياق الأعمال العادية ولذا ينبغي  وتعتقد الشركة أن تأمين

  .هـ15/1/1425المؤرخ في  1من المرسوم الملكي رقم م/ 12بموجب المادة  2007اعتماده كمصروف عمل فعلي لعام 

رية باستثناء تلك المصاريف ذات الطبيعة من نظام ضريبة الدخل الجديد على حسم جميع المصاريف الضرو 12وتنص المادة 

والأحكام الأخرى المنصوص عليها في الباب الرابع من النظام الضريبي  13الرأسمالية التي لا يحق حسمها بموجب المادة 

ة رقم الاستئنافيقرار اللجنة عدد من القضايا التي صدرت بها قرارات تؤيد وجهة نظره منها إلى  وأشار في هذا الصدد .الجديد

  .533ورقم  505قرارا اللجنة الاستئنافية رقم ، وهـ1430لعام  889

من  13هـ المشار اليه أعلاه في الملحق1425لعام  505نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار الاستئنافي رقم وأرفق 

درت اللجنة الاستئنافية الموقرة في حالة مماثلة تتعلق بتأمين العاملين أصأنه إلى  . كما أشار بصفة خاصةخطاب اعتراضه

هـ المشار اليه 1425لعام  533نسخة من الصفحات ذات العلاقة من القرار الاستئنافي رقم  وأرفقهـ 1425لعام  533قرارها رقم 

 .من خطاب اعتراضه 14أعلاه في الملحق
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المستشهد به أعلاه  889ستئنافي رقم المعلومات والتوضيحات أعلاه وفي ضوء القرار الاإلى  استناداأنه إلى  وخلص المكلف

أن تتكرم المصلحة الموقرة باعتماد حسم تأمين تعويض  شركة )أ(تأمل  2002إلى  2000للسنوات  ……………والخاص بقضية 

 من النظام الضريبي الجديد. 12ا للمادة العاملين باعتباره تكلفة فعلية يحق حسمها وفق  

  :وجهة نظر المصلحة  -ب

 م2010 م2009 م2008 السنوات

 ريالا   2.659.746 ريالا   2.855.320 ريالا   2.604.165 إجمالي المبلغ

 ريالا   1.303.276 ريالا   1.399.107 ريالا   1.276.041 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالا   32.582 ريالا   34.978 ريالا   31.901 %2.5قيمة الزكاة 

 ريالا   1.356.470 ريالا   1.456.213 ريالا   1.328.124 %51نصيب الجانب الأجنبي 

 ريالا   271.294 ريالا   291.243 ريالا   265.625 %20قيمة الضريبة 

 -التالية: قامت المصلحة برفض المصروف للأسباب 

خ ( وتاري199( من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )28للمادة ) اة طبق  اأن هذه الأخطار مغط-أ

 .ولم يظهر هذا المبلغ في شهادة التأمينات الاجتماعية ،هـ17/8/1421

 هـ 25/1/1425( وتاريخ 1( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/13لنص المادة ) اتم رفضها طبق  -ب

( 6أرقام )رارات الابتدائية هـ وكذلك الق1424( لعام 452رقم ) ستئنافيةالمصلحة بموجب قرار اللجنة الا إجراءوقد تأيد -ج

 بالمكلف نفسه. هـ السابق الإشارة إليها في البند السابق والخاصة1432( لعام 16و)

 :رأي اللجنة-ج

تبين  ،مين تعويض العاملينتأبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة في الخلاف حول المبالغ المحملة كبند 

ا لكونها جزء  من التزاماته مصروفات جائزة الحسم نظر   الإضافيةالمكلف اعتبار تكاليف التأمين طلب للجنة أن الخلاف ينحصر في 

  .التأمينات الاجتماعية كافية لتغطية هذا النوع من التعويضأن المصلحة ترى في حين  ،)ح(شركة  التعاقدية مع

فإن اللجنة ترى تأييد المكلف في مطالبته  ة التعاقدية؛زء من التزامات الشركج الإضافيةللجنة أن مصروفات التأمين  تأكدحيث و

 لغرض احتساب الضريبة.  مباعتبار المصروفات محل الخلاف جائزة الحس

( 6.838.228و ) ريالا  ( 7.225.782و ) ريالا  ( 10.462.788الشحن والرسوم الجمركية الخارجية والتخليص مبلغ ) تكاليف-4

 م على التوالي.2010حتى  2008للأعوام من  ريالا  

 .ريالا   6ر838ر228 – م2010، ريالا   7ر225ر782 –م2009، ريالا   10ر462ر788-م2008

 :نظر المكلف وجهة-أ

وأفادت الشركة بأنها رفضت المصلحة اعتماد التكاليف الفعلية المذكورة أعلاه والمتكبدة على استيراد المعدات وقطع الغيار. 

طبيعة أعمال الشركة تقوم الشركة باستيراد المعدات وقطع الغيار إلى  انة الآبار. وبالنظرصات حفر وصيعمال تشغيل منتزاول أ
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المملكة إلى  المعدات وقطع الغيار من الخارج بشكل منتظم. وقد تم تكبد التكاليف المذكورة أعلاه بشكل رئيسي على نقل

  ية.العربية السعودية وعلى التخليص الجمركي في المملكة العربية السعود

توريد معدات وقطع لالأمريكية الولايات المتحدة  ،(كبواسطة )ا لكيفية شراء قطع الغيار والمعدات وقدم في مذكرته وصف  

من )ك(  تطلبمن موردين )طرف ثالث( في الخارج، ثم بشراء قطع الغيار / المعدات المطلوبة  )ك(تقوم غيار من الخارج، حيث 

يقوم الطرف الثالث بنقل قطع الغيار / المعدات و المملكة العربية السعودية.إلى  المعدات لثالث نقل قطع الغيار /الطرف ا

بشأن قطع  )س(شركة إلى  بإصدار فاتورة)ك( تقوم و المملكة العربية السعودية.إلى  يبواسطة وكيله للشحن الجوي أو البحر

  .شركة )س(إلى  الغيار / المعدات الموردة

ثة تصدر فواتيرها مقابل أن الأطراف الثلاويؤكد المكلف  .)ك(بالتسديد على أساس الفواتير الصادرة من  شركة )أ(تقوم وأخيرا 

ليه حيث يذكر فيها صراحة اسم المرسل إ)ك( إلى  لرسوم الجمركية وتكاليف التخليصتكاليف متعددة تشمل نفقات الشحن وا

مقابل تكلفة قطع الغيار ونفقات الشحن  شركة )أ(إلى  ر فاتورتهابإصدا )ك(الفواتير أعلاه تقوم إلى  استناد  وا .شركة )أ(

  ... الخ..والرسوم الجمركية وتكاليف التخليص

ينبغي اعتمادها كتكلفة فعلية  )ك(أن نفقات الشحن والرسوم الجمركية وتكاليف التخليص المتكبدة من خلال ويعتقد المكلف 

جمالي التكلفة ن هذه التكاليف جزء لا يتجزأ من إا بأالسنوات السابقة. علم  المصلحة في جميع  إجراءا مع يحق حسمها تمشي  

شراء معدات  شركة )س(المتكبدة على شراء المعدات وقطع الغيار من الخارج. وبدون دفع هذه التكاليف لا يكون باستطاعة 

لفريق الفحص من تحليلات. وأرفق مع ما تم خلال الفحص الميداني، وما قدمه إلى  وأشار المكلف أو قطع غيار من الخارج.

من ذلك الخطاب. ويرى المكلف أن  16ن والرسوم الجمركية في الملحق لتكاليف الشحخطاب اعتراضه ما يرى أنه يؤيد تكبده 

 .من نظام ضريبة الدخل الجديد 12المصروف المذكور أعلاه جائز الحسم بموجب المادة 

تكاليف  باعتمادأن تتكرم المصلحة فإنه يأمل  ومات والتوضيحات المذكورة أعلاه؛لالمعإلى  ااستناد  أنه إلى  وخلص المكلف

من نظام ضريبة الدخل  12للمادة  االشحن والرسوم الجمركية وتكاليف التخليص الجمركي كتكلفة فعلية جائزة الحسم وفق  

 .الجديد

  -المصلحة: نظر  وجهة-أ

 م2010 م2009 م2008 السنوات

 ريالا   6.838.228 ريالا   7.225.782 ريالا   10.462.788 إجمالي المبلغ

 ريالا   3.350.732 ريالا   3.540.633 ريالا   5.126.766 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالا   83.768 ريالا   88.516 ريالا   128.169 %2.5قيمة الزكاة 

 ريالا   3.487.496 ريالا   3.685.149 ريالا   5.336.022 %51نصيب الجانب الأجنبي 

 ريالا   697.499 ريالا   737.030 ريالا   1.067.204 %20قيمة الضريبة 

تم رفض المصروف حيث تبين عدم وجود فواتير أو عقود مع الشركات الموضحة في اعتراض المكلف وإنما العلاقة بينها وبين 

المكلف إلى  ير من هذه الشركات موجهةوالمستند المقدم من الشركة عبارة عن إشعار مدين منها ولا توجد فوات( )كشركة 

وكذلك لم يقدم المكلف هذه المستندات للجان الابتدائية عن السنوات السابقة ولم  ،حتى يمكن مراجعتها والتحقق منها
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وقد تم تأييد المصلحة في هذا  ،المملكة مثل الفسوحات الجمركية و خلافهإلى  يقدم ما يثبت دخول تلك البضائع المشحونة

 .د لنفس المكلف بموجب القرارات الابتدائية السابق الإشارة إليهاالبن

 -اللجنة:  رأي-ج

تبين للجنة أن الخلاف ، بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة حول بند تكاليف الشحن والرسوم الجمركية

حقيته في حسمها ، حيث يرى المكلف أقشةا لما أفاد به ممثل المصلحة في جلسة المناوفق   ،ينحصر في تكاليف الشحن فقط

 ، في حين ترى المصلحة أن المكلف لم يثبت مستنديا تكبده لهذه المصروفات.من وعائه الضريبي

على  قدرته، ثم الضريبي ا للنظاموفق   االنظر في أحقية المكلف لحسم المبالغ محل الخلاف يعتمد على قبول حسمه حيث إنو

لمادة الثانية عشرة من ا لنة ترى أن تكاليف الشحن الداخلة تعد تكاليف رأسمالية لا يجوز حسمها وفق  فإن اللج مستنديا؛ اإثباته

، سواء كانت مسددة أو  أنالنظام الضريبي، التي تنص على  "جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة 

جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات مستحقة، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف 

  طبيعة رأسمالية...".

 :ا لمتطلبات المعايير المحاسبية، حسب التاليفق  أن هذه التكاليف ذات طبيعة رأسمالية وإلى  قد خلصت اللجنةو

القانونيين على أنه "تحسب تكلفة ( من معيار المخزون الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 106تنص الفقرة )-1

 ا إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية...الخ".المخزون المقتنى بغرض بيعه على أساس ثمن شرائه مضاف  

الثابتة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أنه "يجب قياس  صولمعيار الأ( من 105تنص الفقرة )-2

الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة  وإثبات

 اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن، والنقل، والتأمين، والرسوم الجمركية...الخ".

 .نحسم تكاليف الشحالمكلف  طلب رفضعليه فإن اللجنة ترى و

و  ريالا  ( 2.221.372الخطأ المادي برفض اعتماد الرواتب والأجور المصرح عنها بشهادة المحاسب القانوني مبلغ )-5

 التوالي. م على2009وم 2008للعامين  ريالا  ( 840.025)

 وجهة نظر المكلف: -أ

ا 2ر221ر372أضافت المصلحة بطريق السهو تكلفة الرواتب والأجور البالغة  ا ريالا   840ر025و ريالا  سعودي   2008للسنتين  سعودي 

ا 293ر092ر922على التوالي. حيث قارنت المصلحة تكلفة الرواتب والأجور البالغة  2009و ا 282ر764ر413) ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

ا 260ر822ر256( و ةسعودي ريالات 10ر328ر509+  ا 249ر928ر453) ريالا  سعودي  ا 10ر893ر803+  ريالا  سعودي  ( من واقع ريالا  سعودي 

على التوالي مع الرواتب والأجور الخاضعة وغير الخاضعة لاشتراك التأمينات  2009و  2008ات الضريبية / الزكوية للسنتين قرارالإ

ا 295ر314ر294لشهادات مراجعي الحسابات بواقع  االاجتماعية وفق   ا 261ر662ر282و  ريالا  سعودي  و  2008للسنتين  ريالا  سعودي 

على التوالي وقامت من دون قصد بإضافة مبلغ الرواتب والأجور الزائد من واقع شهادة مراجعي الحسابات مقارنة  2009

 .2009و  2008ات الضريبية / الزكوية للسنتين قراربتكلفة الرواتب والأجور من واقع الإ

 لاشتراكحسابات حول عناصر الرواتب والأجور غير الخاضعة لشهادة مراجعي ال اومن الجدير بالملاحظة أن الرواتب والأجور وفق  

 2008ة / الزكوية للعامين ات الضريبيقرارأعلى من الرواتب والأجور من واقع الإ كانت 2009و 2008التأمينات الاجتماعية للعامين 

ات الضريبية / قرارمن الإ 1-ذج قأن ترفق نسخة من النمو شركة )أ(يسر  .ضافة؛ ولذا ما كان ينبغي أن ينتج عن ذلك أي إ2009و

 (.17لاطلاع سعادتكم )الملحق  تسهيلا   2009و 2008الزكوية وشهادات مراجعي الحسابات للعامين 

 أن هذا خطأ مادي من جانب المصلحة وتأمل أن تتكرم المصلحة الموقرة بتصحيحه. شركة )أ(تعتقد 
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 نظر المصلحة:  وجهة-ب

 م2009 م2008 السنوات

 ريالا   840.025 ريالا   2.221.372 مبلغإجمالي ال

 ريالا   411.612 ريالا   1.088.472 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالا   10.290 ريالا   27.212 %2.5قيمة الزكاة 

 ريالا   428.413 ريالا   1.132.900 %51نصيب الجانب الأجنبي 

 ريالا   85.683 ريالا   226.580 %20قيمة الضريبة 

م على أن يضاف الفرق السالب للأرباح 2009م و2008تعديل الربط بذلك للعامين  ة مع طلب المكلف وسوف يتمتتفق المصلح

 .للشهادات المقدمة اطبق   ريالا  ( 250.560م بمبلغ )2010عام 

 :اللجنة رأي-ج

 المكلف.لصالح  ان الخلاف بشأنه يعتبر منتهي  فإحيث وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند 

 

 .غرامة التأخير على فرق الضريبة-6

 وجهة نظر المكلف -أ

 :قسمينلتأخير قيد المناقشة إلى يمكن تقسيم غرامة ا

 الإضافيةغرامة التأخير على ضريبة الشركات حيث قبل المكلف  (؛شركة )سغرامة التأخير على البنود التي قبلتها -1

)أي رفض اعتماد الدخل  شركة )أ(تسديد الالتزام على البنود التي قبلتها  من التأخير حتى تاريخ ايوم   30عن كل  %1بنسبة 

إلى  على العديد من المبالغ المدفوعة الإضافيغرامة التأخير على التزام ضريبة الاستقطاع وقبل أيضا المعفى وفروق التأمين(. 

( 2( توزيعات أرباح )1هي على وجه التحديد ) لتزام.من التأخير حتى تاريخ تسديد الا ايوم   30على كل  %1جهات غير مقيمة بنسبة 

( 4( استعارة موظفين وعمالة مؤقتة )3مريكية )الأ الولايات المتحدة ،()ج الولايات المتحدة و ،ر ( إلى ) تكاليف تدريب مدفوعة

للمادة  اأعلاه وفق  غرامة التأخير المذكورة  شركة )س(مدفوعات لجهات خارجية ظهرت ضمن المشتريات المحلية. وقد سددت 

 (.18ج )الملحق 12-2061)ب( من نظام ضريبة الدخل الجديد بموجب الخطاب رقم  66

  :التأخير قيد الاعتراض غرامة-2

ا 861ر276غرامة التأخير البالغة * الضريبي على ضريبة الشركات  قراربسبب التأخر في تقديم الإ %25بنسبة  ريالا  سعودي 

ا 3ر445ر104بل المصلحة بواقع المربوطة من ق الإضافية من نظام ضريبة الدخل  76بموجب المادة  2008لعام  ريالا  سعودي 

 الجديد. 

من التأخير حتى تاريخ سداد  ايوم   30على كل  %1بنسبة  الإضافيةغرامة التأخير على ضريبة الشركات وضريبة الاستقطاع *

الغرامات التعاقدية ومكافآت السلامة وفروق الرواتب والأجور وتأمين أي رفض اعتماد  ،الالتزام على البنود المعترض عليها
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تعويض العاملين وتكاليف التأمين والشحن والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي وضريبة الاستقطاع على تكلفة تجهيز 

  منصات الحفر المستأجرة.

اريالا  سعو 861ر276فرضت غرامة تأخير بواقع يرى المكلف أن المصلحة  بموجب الربط  الإضافيمن التزام الضريبة  %25بنسبة  دي 

فادة بعدم موافقتها على احتساب الإ شركة )س()ب( من نظام ضريبة الدخل الجديد. وتود 76للمادة  اوفق   2008على سنة 

ا 861ر276المصلحة لغرامة تأخير بواقع   للربط.  اوفق   الإضافيزام الضريبة على الت ريالا  سعودي 

ساس قوائم ضمن المهلة النظامية على أ 2009 أبريل 29بتاريخ  2008الزكوي عن سنة  /الضريبي  هإقرارالمكلف أنه قدم ويرى 

بتاريخ  2008 إقرارمن محاسب قانوني مرخص. وفي وقت لاحق جرى تعديل  صولمالية غير مدققة ومصدقة حسب الأ

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد على أساس القوائم  ( من10)59( بموجب المادة 2010أكتوبر  18هـ )10/11/1431

الضريبي المعدل تم تخفيض الالتزام الضريبي بمبلغ  قرارالإإلى  ا. واستناد  2008ديسمبر  31المالية المدققة للسنة المنتهية في 

ا 349ر704 ن تلفت انتباه أوتود الشركة  ضريبي غير مدفوع.الضريبي المعدل لم يكن هناك أي التزام  قرارللإ ا. ووفق  ريالا  سعودي 

( من نظام ضريبة الدخل الجديد ينطبق على 4)ب( )76بموجب المادة  %25أن فرض غرامة التأخير بنسبة إلى  المصلحة الموقرة

 ،لموعد المحددالضريبي في ا قرارالضريبي ولا يسدد الضريبة المستحقة بموجب الإ قرارالحالات التي لا يقدم فيها المكلف الإ

وسددت الضريبة المستحقة بموجبه في الموعد المحدد بما يتماشى  2008ها الضريبي لعام إقرارقدمت  )أ(ن شركة في حين أ

يحق  على أساس أنهطلاق غير منصف على الإ إجراءأنه و ويرى أنه لا مبرر لهذه الغرامة، حكام نظام ضريبة الدخل الجديد.أ مع

 فيذية لنظام ضريبة الدخل الجديد.( من اللائحة التن10) 59ه بموجب المادة اتإقرارللمكلف تعديل 

ن المصلحة سوف تتكرم بإسقاط غرامة التأخير أ شركة )س(تعتقد  ،التوضيحات أعلاهإلى  ااستناد  أنه إلى  وخلص المكلف

 ( من نظام ضريبة الدخل الجديد. 4)ب( )76المفروضة بموجب المادة 

من التأخير حتى تاريخ  ايوم   30على كل  %1وضريبة الاستقطاع بنسبة  الإضافيةالتأخير على ضريبة الشركات  غرامةأما بالنسبة ل

سداد الالتزام على البنود قيد الاعتراض، وهي رفض اعتماد الغرامات التعاقدية ومكافآت السلامة وفرق الرواتب والأجور 

لفة تجهيز الجمركية والتخليص الجمركي وضريبة الاستقطاع على تكوتعويض العاملين وتكاليف التأمين والشحن والرسوم 

أن المصلحة لم توضح على وجه التحديد "تاريخ الاستحقاق" لأغراض احتسـاب غرامة ، فيرى المكلف منصات الحفر المستأجرة

لمفهوم لدى موكلنا أن ن ا(، فإ9/9/2012هـ )22/10/1433خ في المؤر 6264/16/1433في خطاب ربطها رقم  %1التأخير بنسبة 

الضريبة" كما هو بة "تاريخ الاستحقاق" لدفع "فرق الضريبي ذي الصلة بمثا قرارالمصلحة يمكن أن تعتبر تاريخ استحقاق تقديم الإ

  ؛6264/16/1433محتسب في خطاب الربط رقم 

هناك خلاف فني حيث يرى أن  ،تحقاق"غير موافق على وجهة نظر المصلحة المذكورة أعلاه بشأن "تاريخ الاس ولذا فإن المكلف

 الابتدائي القرارا من القرارات التي تؤيد وجهة نظره منها . وأورد عدد  حقيقي بين المصلحة والمكلف بشأن البند قيد الاعتراض

لحة الذي قضت فيه اللجنة الابتدائية بعدم فرض غرامة تأخير في حالة وجود خلاف فني واضح بين المص هـ1430لعام  12رقم 

, هـ1432لعام  29قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم ومنها  ،ضمن اعتراضه 19في الملحق  نسخة منه المكلف ، وأرفقوالمكلف

ضمن  20وأرفق المكلف نسخة منه في الملحق  .الموضوع محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف بأن  حيث قضت اللجنة

 خطاب اعتراضه.

من اللائحة التنفيذية يسري  68)أ( من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  77لتأخير بموجب المادة غرامة اويرى المكلف أن 

ن الغرامات المذكورة ويرى أ .والاستئناف ات الاعتراضإجراءا بعد استكمال كافة مفعولها من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهائي  

)أ( من نظام ضريبة الدخل الجديد  77من اللائحة التنفيذية والمادة  67ة من نظام ضريبة الدخل الجديد والماد 76في المادة 

)ب( من  77المادةن وتنطبق في ظروف مختلفة بالكامل. إا في طبيعتها ا تام  من اللائحة التنفيذية تختلف اختلاف   68والمادة 



   12/23 

نهما لا ينطبقان على هذه ة التهرب ولذلك فإلجان موضوع غراممن اللائحة التنفيذية يعا 69نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة 

معاقبة المكلف على أي تأخير في استكمال الربط النهائي إلى  أن النظام الضريبي واللائحة التنفيذية لا يهدفانويرى  .القضية

 ات الاعتراض والاستئناف لدى اللجان الابتدائية والاستئنافية وديوان المظالم. إجراءو

معاقبة المكلف الذي لم يتقيد بالمتطلبات إلى  النظام الضريبي واللائحة التنفيذية يهدفان بشكل متعمد ومن ناحية أخرى فان

الضريبي في موعده  قرارن الغرامة المستحقة بسبب عدم تقديم الإي موعده. ولذلك فإالضريبي ف قرارالنظامية لتقديم الإ

من اللائحة التنفيذية تنص بوضوح على أنه يجب احتساب الغرامة من الموعد  67من النظام والمادة  76بموجب المادة 

  الضريبي. قرارالنظامي لتقديم الإ

ي وسداد الضريب رقران النظام الضريبي واللائحة التنفيذية ينصان بشكل واضح على المواعيد النظامية لتقديم الإويرى المكلف أ

الضريبي في  قرارنهائية. وفي حالة عدم تقديم المكلف للإ قراروالضريبة المستحقة بموجب الإ الضريبة المستحقة بموجبه،

من النظام والمادة  76ن الغرامة تفرض بموجب المادة إفي موعده ف قرارموعده أو عدم سداد الضريبة المستحقة بموجب الإ

ئحة التنفيذية. ومن ناحية ( من اللا3)67ية من تاريخ الموعد النظامي حسبما ورد بشكل واضح في المادة من اللائحة التنفيذ 67

المستحقة نتيجة  الإضافيةفان الضريبة  ؛الربط النهائي إجراءأي تعديل على الوعاء الضريبي عند  إجراءذا قامت المصلحة بأخرى إ

لاستئناف حسبما نص عليه ا /ات الاعتراضإجراءنهائية" لحين استكمال كافة لتعديل المصلحة على الوعاء الضريبي لا تكون "

 النظام. 

بي رأي مصلحة الزكاة والدخل وليست بموجب النظام الضريإلى  المستحقة نتيجة الربط النهائي تستند فقط الإضافيةن الضريبة إ

يمنحان فرصة للمكلف لكي يعترض على رأي المصلحة بموجب ن النظام الضريبي واللائحة التنفيذية أو اللائحة التنفيذية. ولذا فإ

الاستئناف وديوان المظالم فقط هي من يملك صلاحية تحديد المبلغ النهائي للضريبة  /ا بأن لجان الاعتراضعريضة اعتراض. علم  

التنفيذية ينبغي احتسابها  من اللائحة 68)أ( والمادة 77ن الغرامة المستحقة بموجب المادة تحقة بموجب الربط. وعليه، فإالمس

ن المادة فإ ،من اللائحة التنفيذية 67أنه بعكس المادة ويؤيد وجهة نظره ب .الاستئناف /ات الاعتراضإجراءمن تاريخ استكمال 

  الضريبي. قرارمن اللائحة التنفيذية لا تنص على أنه ينبغي احتساب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإ 68

من اللائحة التنفيذية يفرضان غرامة التأخير بسبب عدم  67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76ن المادة لمكلف أويرى ا

على أنه في حالة  تنص ( من اللائحة التنفيذية3)67لمادة أن اإلى  ويشير المكلف .المهلة المحددة بالنظامضمن  قرارتقديم الإ

 لو تم تقديم مثلا   ،قرارن غرامة التأخير تطبق من التاريخ الذي يستحق فيه تقديم الإامي فإفي الموعد النظ قرارعدم تقديم الإ

في نفس تاريخ تقديم  2006ولو تم استكمال الربط على سنة  ،2007 أبريل 30وتسديد الضريبة المستحقة في أو قبل  2006 إقرار

من نظام ضريبة  76فلن تنشأ أي غرامة بموجب المادة  ،سعوديريال  100ر000ضافي بواقع الضريبي مع التزام ضريبي إ قرارالإ

ا من يوم   153أي بعد  ،2007سبتمبر  30في  2006 إقرارولكن لو تم تقديم  .من اللائحة التنفيذية 67الدخل الجديد والمادة 

ا 100ر000البالغ  الإضافيعلى الالتزام الضريبي  %20تنشأ غرامة بنسبة  فعندئذ   قرارالموعد النظامي لتقديم الإ   .ريالا  سعودي 

على ذلك تلاحظ المصلحة الموقرة أن  بناء  في مواعيدها النظامية. و 2010إلى  2008اتها للسنوات إقرار شركة )أ(قدمت وقد 

من اللائحة التنفيذية لا تنطبق على هذه  67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76الغرامة المنصوص عليها في المادة 

  لحالة.ا

من اللائحة  68)أ( من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة 77قصد النظام هو فرض غرامة تأخير بموجب المادة ويرى المكلف أن 

ربط أو استكمال التنفيذية في حالة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي أصبحت نهائية نتيجة لموافقة المكلف على ال

( من 3)67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76المصلحة قد أخطأت في فهم أحكام المادة  أن ات الاعتراض. ويرىإجراء

وفي  .ضمن الفترة المحددة بالنظام قراراللائحة التنفيذية والتي نصت على فرض غرامة التأخير بسبب عدم تقديم المكلف للإ
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مهلة النظامية وتم تسديد ضريبة الدخل المستحقة بموجب ضمن ال 2010إلى  2008ات السنوات إقرارتم تقديم  شركة )أ(حالة 

( من اللائحة التنفيذية لا ينطبقان على 3)67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76ن المادة على ذلك فإ بناء  و .اتقرارالإ

  من اللائحة التنفيذية. 68وأورد المكلف ضمن خطاب اعتراضه نص المادة  .هذه الحالة

ا من التأخير في حالة عدم يوم   30تنطبق على كل  %1قد نصت بالتحديد على أن غرامة التأخير بنسبة  68أن المادة  اويرى أيض  

)ب( الضريبة المتوجبة الدفع بموجب الربط )عندما تصبح نهائية بموجب  .قرارسداد )أ( الضريبة المتوجبة الدفع من واقع الإ

)د( الضريبة المستحقة السداد على  .( الضريبة المتوجبة الدفع على أقساط معجلة)ج .( من اللائحة التنفيذية(2)71المادة 

من التأخير  ايوم   30تنطبق على كل  %1ولم يرد في هذه المادة أي ذكر بأن غرامة التأخير بنسبة  .)هـ( ضريبة الاستقطاع .دفعات

وحتى تاريخ سداد الالتزام بعد  قرارمن تاريخ تقديم الإ المربوطة من قبل المصلحة ابتداء   الإضافيةفي حالة عدم سداد الضريبة 

  .ات الاعتراضإجراءانتهاء كافة 

وعندما يكون التأخير  ،على أمور هي محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف %1كما أن المطالبة بسداد غرامة تأخير بنسبة 

ات المتبعة لدى المصلحة ولجان الاعتراض جراءا بشكل رئيسي عن طول مدة الإنهاء موقف المبلغ المستحق ناتج  في إ

هي مطالبة لا مبرر لها على الاطلاق وتتناقض مع أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته  ،والاستئناف وديوان المظالم

 .التنفيذية

المربوطة من قبل  فيةالإضامن اللائحة التنفيذية على ضريبة الدخل  68ن غرامة التأخير بموجب المادة أإلى  وأشار المكلف

( من 2)71ا للمادة ا وفق  المصلحة والتي هي قيد الاعتراض يجب أن تكون مستحقة من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائي  

أحكام النظام الضريبي القديم. إلى  كما أشار في اعتراضه. وأورد المكلف نص المادة ضمن خطاب اعتراضه. اللائحة التنفيذية

ا ات ضريبة الاستقطاع وفق  إقرارأن يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد بالقانون وبتقديم كفي ويرى أنه ي

  ا للنظام وفي المواعيد المحددة بالنظام.ه وفق  إقرارأي أن يقدم المكلف  م النظام لينجو من غرامة التأخير؛لأحكا

ا من القرارات ذات الصلة التي يرى أنها تؤيد هـ، وعدد  1379لسنة  3رقم  ا من المنشور الدوريولتأييد وجهة نظره أورد نصوص  

التي صدرت في عام  112و  43و  12رقم وهـ 1401لسنة  48ورقم  6لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  منها قرارات ،وجهة نظره

نص إلى  اعتراضه، بالإضافة ضمن خطاب 21في الملحق  هـ1379لعام  3المنشور الدوري رقم . وأورد المكلف نص هـ1408

ا من القرارات الاستئنافية لتأييد . كما أورد المكلف عدد  من خطاب اعتراضه 22في الملحق  هـ1393لعام  5المنشور الدوري رقم 

، هـ1421لعام  310ورقم  309رقم ، وهـ1425لعام  528رقم ، وهـ1427لعام  639قرار اللجنة الاستئنافية رقم وجهة نظره منها 

 .هـ1430لعام  894رقم ، وهـ1424لعام  452رقم و، هـ1424لعام  449رقم و

ور وبين المصلحة حول الأم فإنه يعتقد أنه في ضوء الخلاف الفني بينهالتوضيحات أعلاه إلى  ااستناد  أنه إلى  وخلص المكلف

، 2010إلى  2008للسنوات  الإضافية لدخلنه لا يجوز للمصلحة فرض أي غرامة تأخير على ضريبة اأعلاه فإ 1المذكورة في النقطة 

ا بعد استنفاد لا يجوز للمصلحة فرض أي غرامة تأخير بموجب نظام ضريبة الدخل الجديد ما لم يصبح فرض الضريبة مستحق  وأنه 

ات الاعتراض إجراءل حيث يمكن فقط احتساب غرامة التأخير لفترة ما بعد استكما ؛ات الاعتراض والاستئنافإجراءكافة 

 .والاستئناف

  :نظر المصلحة وجهة-ب

 :على البنود التي قبلتها الشركةالغرامة -

، وفروق التأمين المعفىتماد الدخل الغرامة على فرق الضريبة الناتج عن البنود التي قبلتها الشركة وهي رفض اع-

 يوم تأخير حتى تاريخ السداد. 30( عن كل %1بنسبة )
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جهات غير مقيمة وهي إلى  على المبالغ المتعددة المدفوعة الإضافيستقطاع غرامة التأخير على فرق ضريبة الا-

مدفوعات لجهات  ،استعارة موظفين وعمالة موقتة ،()ج .………………………إلى تكاليف تدريب مدفوعة ،توزيعات أرباح

 .خارجية ظهرت ضمن المشتريات المحلية

 .ريالا  ( 550.930مبلغ )هـ 21/12/1433خ ج( وتاري/2061/12قامت الشركة بسدادها بموجب الخطاب رقم )-

 :غرامة التأخير قيد الاعتراض-2

بعد  قرارفي الموعد النظامي وسددت بموجبه ثم عدلت الإ قرارعلى طلب الشركة حيث قدمت الإ توافق المصلحة-

لتالي لا مجال لفرض ، وباريالا   (349.704على القوائم المالية المدققة والتي تم تخفيض الالتزام الضريبي فيها بمبلغ ) بناء  ذلك 

( %1( على فرق الضريبة الناتج من ربط المصلحة وتعديلاتها، وتتمسك المصلحة بفرض غرامة بنسبة )%25بنسبة )هذه الغرامة 

 جراءإوبالتالي فإن  أ( من النظام الضريبي؛/77للمادة ) ايوم تأخير تحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد طبق   30عن كل 

 المصلحة سليم.

 -اللجنة:  رأي-ج

 :فإنه يمكن تصنيف هذه الغرامات فيما يلي ؛التأخير ةبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة حول غرام

، وفروق التأمين، وغرامة التأخير على فرق المعفىوهي رفض اعتماد الدخل على البنود التي قبلتها الشركة  الغرامة-أ

 :الإضافيستقطاع ضريبة الا

 .المصلحة إجراءالمكلف على بموافقة  ايعتبر الخلاف منتهي  و

 على فرق الضريبة الناتج من ربط المصلحة وتعديلاتها: %25بنسبة التأخير  غرامة-ب 

 الناتج منعلى فرق الضريبة  %25بموافقة المصلحة على طلب الشركة بعدم فرض غرامة بنسبة  ايعتبر الخلاف منتهي  و

 .المصلحة وتعديلاتها ربط

  :يوم تأخير 30عن كل  %1 ةغرام-جـ 

 77الفقرة )أ( من المادة أحكام إلى  ال الخلافات الحقيقية استناد  ييعد من قب الخلاف بين المكلف والمصلحة لاأن ترى اللجنة و

وذلك  ،يوم تأخير 30سددة عن كل من الضريبة غير الم %1التأخير البالغة  ةتحتسب غرامأن نصت على من النظام الضريبي التي 

. وعليه ترى اللجنة أحقية المصلحة في فرض غرامة التأخير على البنود التي أيدت تاريخ السدادإلى  من تاريخ استحقاق الضريبة

  فيها اللجنة رأي المصلحة.

وزكاته  ريال( 73.500.000مبلغ ) اما يخص الجانب السعودي منها سنوي   ريال( 150.000.000القرض البنكي مبلغ )-7

 .ريال( 1.837.500السنوية )

 :نظر المكلف وجهة-أ

وعاء الزكاة للسنوات إلى  من المبلغ المذكور أعلاه %49أضافت حصة الشركاء السعوديين البالغة يفيد المكلف بأن المصلحة 

 :التوضيحات التالية ويقدمضافة لإعلى هذه االمكلف  يوافق. ولا مع الربوط على السنوات السابقة اتمشي   م2010إلى  م2008

 صولوعاء الزكاة مسموح به فقط في حدود ما يتم استخدامه لأغراض الأإلى  إضافة القرض من بنك تجاري أن-1

 حسب التالي:لاستخدام القرض البنكي  تحليلا   ويوردالثابتة. 

 احتساب القرض )أوراق الدفع( المستخدم 
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  2008 2009 2010 

ا  ثابتةال صولتمويل الأ ا ريالا  سعودي  ا ريالا  سعودي   ريالا  سعودي 

صافي القيمة الدفترية 

 الثابتة صولللأ

 237ر904ر261 172ر285ر972 163ر758ر478 

 - - 4ر408ر666  قيمة قطع الغيار

 237ر904ر261 172ر285ر972 167ر807ر144 أ 

     :ممولة من

الرصيد الختامي لحقوق 

 الشركاء

 والمخصصات

 

 ب

 

 183ر506ر863

 

 227ر813ر098

 

 291ر388ر933

الرصيد المستخدم في تمويل 

 رأس المال

 العامل كما أدناه

 ج=

 ب(-)أ

 

 (15ر699ر719)

 

 (55ر527ر126)

 

 (53ر484ر672)

 استخدام أوراق الدفع 

 150ر000ر000 150ر000ر000 150ر000ر000 )د( أوراق دفع

 556ر205ر886 589ر521ر804 614ر291ر484 )هـ( متداولة )غير قطع الغيار( أصول

 366ر234ر071 417ر043ر912 468ر198ر228 )و( مطلوبات متداولة

رأس المال العامل )غير قطع 

 الغيار(

 ز=

 و(-)هـ

 

 (146ر093ر256)

 

 (172ر477ر892)

 

 (189ر971ر815)

غير  –محتجزات مستحقة القبض 

 متداولة

 (13ر512ر857) (33ر049ر234) (19ر606ر463) )ح(

المبلغ الممول من حقوق 

 الشركاء

 والمخصصات كما أعلاه

 

 ح(-ز-)د

 

 (15ر699ر719)

 

 (55ر527ر126)

 

 (53ر484ر672)
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إلى  2008ديسمبر  31ا لتحليل استخدامات القرض البنكي للسنوات المنتهية في نسخة من القوائم المالية المدققة تأييد  وأرفق 

رض البنكي قد تم استخدامه فقط لتمويل متطلبات راس المال العامل لأن رصيد أن الق يؤكد في نظره 29في الملحق  2010

 الثابتة وقطع الغيار. صوللتمويل الأ احقوق الشركاء والمخصصات كان كافي  

وعاء الزكاة هو تفسير وتطبيق الفتوى رقم إلى  ضافة القرض البنكيحة في إليه المصلالأساس الذي استندت إ أن-2

حد بعيد في فهمها لتطبيق هذه الفتوى وبالتالي استنتجت المصلحة على إلى  حيث أخطأت المصلحة هـ15/4/1424في  22665

وقد أخفقت المصلحة في أن   .وعاء الزكاةإلى  نحو خاطئ أن القروض المستخدمة لأغراض رأس المال العامل يجب أن تضاف

 :على ما يلي هذه الفتوىنصت  حيثالنتائج في نهاية العام تدرك بأن الزكاة تربط على النشاطات التجارية عن طريق تقييم 

 :حدى الحالات التاليةلاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إا من صناديق ا"ما تأخذه الشركة من المال اقتراض  

 .ه فما حال عليه الحول منه وجب فيه الزكاةقنفاله أو بعضه قبل إأن يحول الحول على ك-1

 فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك.ثابتة  أصولتمويل ضه في أن يستخدم كله أو بع-2

ليه فيجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إ أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة التجاري والذي يعتبر من عروض التجارة-3

 بتقييمه نهاية الحول "  ويزكى

المال  المكلف نفقوفي هذه الحالة أ  . كاملا  حولا   على أن الزكاة تجب على الأموال التي تبقى لدى الشركة 1 لفقرةا وقد نصت

 ن الأموال لم تمكث لدى الشركة حولا  وعليه فإ .على النشاطات التجارية أي على رأس المال العامل والمحتجزات الطويلة الأجل

  .كاملا  

لمبالغ المستخدمة لتمويل ها تنص على عدم وجوب الزكاة على احيث إنا لا تنطبق على هذه الحالة أيض   2الفقرةكما أن 

وعاء الزكاة في حين يتم اعتماد حسم إلى  ضافتهمنفق على الموجودات الثابتة يجب إموجودات ثابتة بمعنى أن مبلغ القرض ال

  .قيمة الموجودات الثابتة من وعاء الزكاة

اطات جارية )عروض التجارة( بمعنى أنه نفاقه على نشعلى هذه الحالة لأن المال قد تم إبالتحديد هي التي تنطبق  3 وأن الفقرة

أن الزكاة تجب على الأموال المستخدمة في النشاطات التجارية )رأس المال العامل( بتقييم نتائج  3يتضح من النقطة 

لها النشاطات التجارية في نهاية الحول. وبعبارة أخرى، تجب الزكاة على الأرباح المتحققة من النشاطات التجارية التي يتم تموي

من القرض. وأن فرض الزكاة على القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل )النشاطات التجارية( وعلى الأرباح المتحققة من 

قد دفعت الزكاة على الأرباح المتحققة خلال  )أ(ا بأن شركة النشاطات التجارية ينتج عنه تثنية الزكاة في السنة نفسها. علم  

 ن النشاطات التجارية.م 2010إلى  2008السنوات 

هـ تنص على "وأما المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في 18/11/1408بتاريخ  18497رقم  الفتوى-3

ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال )وعاء الزكاة( في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب 

 لمال في حوزته".عليه حينئذ  لأن ا

العبارة " لم  وأنوتود الشركة   .يخضع للزكاةلمقترض هو فقط ما ينبغي أن أن رصيد القرض غير المنفق أو المسدد من قبل او

ض لا يخضع للزكاة في يد والتي تعني بوضوح أن مبلغ القر 18497ينفقه ولم يسدده عن ذمته" الواردة في الفتوى رقم 

  .دده عن ذمتهذا أنفقه أو سالمقترض إ

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب  ":تنص على ما يليوهـ8/11/1426بتاريخ  3077/2الفتوى رقم -4

فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال  .احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي

لأن الدائن يزكي المال  ،ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد ،ن ذلكالزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون م



   17/23 

بين المال  آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بينما المدين يزكي مالا   ،ذمة المدينالذي يملكه وهو في 

 .31حق نسخة من هذه الفتوى في الملرفق و .نسان والمال الذي في ذمته"الذي بيد الإ

ن الزكاة متوجبة فقط على الأموال "المملوكة" للمكلف سواء كانت الأموال الفتوى المستشهد بها أعلاه فإإلى  اواستناد  

له؛ ا بدفع الزكاة على أية أموال ليست مملوكة وبعبارة أخرى فان المدين أو المقترض ليس ملزم    .المملوكة في حوزته أم لا

  .مة بتزكية أموال مقترضة غير مملوكة لهاغير ملز شركة )أ(ن فإ ولذا

 :القرار الوزاري وتعاميم المصلحة الأخرى-5

 (14/10/1986هـ )11/2/1407بتاريخ  3/1103القرار الوزاري رقم  ●

 (1/8/1988هـ )18/12/1408بتاريخ  147/6التعميم رقم  ●

 (20/11/1989هـ )22/3/1410بتاريخ  60/1التعميم رقم  ●

 (22/8/1990هـ )2/2/1411بتاريخ  1017/1التعميم رقم  ●

 (7/12/1986هـ )6/4/1407بتاريخ  2881/10خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  ●

وضمن هذه القرارات في الملاحق مع  اعتراضه،ار إليها أعلاه ضمن خطاب وأورد المكلف نصوص القرارات والتعاميم المش

 خطاب اعتراضه.

قرار اللجنة الاستئنافية رقم منها  ،يد وجهة نظرها منها لتأيوص  تئنافية، وأورد نصكما استشهد المكلف بعدد من القرارات الاس

لعام  649قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم و، هـ1428لعام  796الاستئنافية رقم قرار اللجنة و، هـ1430لعام  937

 وضمن المكلف هذه القرارات في خطاب اعتراضه. .هـ1426 لعام 557ورقم  556ورقم  546القرارات الاستئنافية رقم و، هـ1427

في  )ح(ا لرصيد القرض المستخدم لأغراض رأس المال العامل بما في ذلك المحتجزات لدى  مؤيد   مفصلا  تحليلا   وقدم المكلف

إلى  2008ديسمبر  31 ية فيعداد هذا التحليل من واقع القوائم المالية المدققة للسنوات المنتهه. وقد تم إأعلا 1-النقطة و

 .21ا من القوائم المالية المدققة في الملحق رفق نسخ  أ. و2010

ويمكن تحديد شكل الاستخدام بصورة دقيقة للأغراض  ،أخرىإلى  ن شكل استخدام أي قرض يتغير من سنةويرى المكلف أ

 31المركز المالي في نهاية السنة )أي الزكوية فقط في نهاية الحول على أساس الموجودات والمطلوبات المدرجة في قائمة 

وقد استندت مصلحة الزكاة والدخل ولجان الاعتراض الابتدائية  .ديسمبر( المصادق عليها من مراجع حسابات مرخص

 المدققة لتأييد الربوط الزكوية. القوائم الماليةإلى  ادائم   والاستئنافية

الصفحة ذات العلاقة من القرار أعلاه في وأرفق  .هـ1424لعام  12ائية رقم تدقرار لجنة الاعتراض الابا استشهد المكلف بأخير  و

 .ضمن خطاب اعتراضه 40الملحق 

أو توضيحاتها،  وتعاميم المصلحةالتوضيحات أعلاه وما تم الاستشهاد به من فتاوى وقرارات وزارية إلى  ااستناد  أنه: إلى  وخلص

لزكاة على القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات رأسمال الشركة ا في نية المصلحة ربط ايتضح أنه لم يكن أبد  

 العامل.

ا 73ر500ر000نه ليس هناك ما يبرر قيام المصلحة بإضافة أ يرى المكلفعلى ذلك  بناء  و ء الزكاة للسنوات وعاإلى  ريالا  سعودي 

 .2010إلى  2008

 2008جل المستحقة القبض )النقطة ح أدناه( من وعاء الزكاة للسنوات ذا سمحت المصلحة بحسم المحتجزات الطويلة الأإأنه و

ا 9ر607ر167ن مبلغ القرض إف 2010إلى  ا 19ر606ر463) ريالا  سعودي  ا ريالا   16ر194ر125و( %49×  ريالا  سعودي   33ر049ر234) سعودي 
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ا ا ريالا   6ر621ر300و( %49×  ريالا  سعودي  اريالا  سعود 13ر512ر857) سعودي  وعاء الزكاة للسنوات إلى  ( ينبغي أن يضاف%49×  ي 

ا 73ر500ر000 من المبلغ على التوالي بدلا   2010إلى  2008  المضاف في الربط في كل سنة. ريالا  سعودي 

 :وجهة نظر المصلحة-ب

إلا  جراءة على هذا الإم ولم تعترض الشرك1993ها لأن هذا القرض يضاف لوعاء الزكاة منذ نشأته عام إجرائتؤكد المصلحة صحة 

 ،م1999هـ عن عام 1426( لعام 546وأيدت اللجنة الاستئنافية إضافة هذا القرض للوعاء بالقرارات الاستئنافية ) ،م1999من عام 

 اوذلك تطبيق   م وكذلك القرارات الابتدائية السابق الإشارة إليها 2002م حتى 2000هـ عن السنوات من 1430( لعام 889)رقم و

 هـ.1426( لعام 3077والفتوى رقم )هـ 1424( لعام 22665وى الشرعية رقم )للفت

 اللجنة: رأي-ج    

إلى  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة في الخلاف حول إضافة حصة الشركاء السعوديين من القرض

حين ترى المصلحة إضافة جميع القروض التي  الوعاء من حيث المبدأ، فيإلى  الوعاء الزكوي، حيث يرى المكلف عدم إضافته

باشتمال وعاء الزكاة على  15/4/1424في تاريخ  22665وحيث تقضي الفتاوي الشرعية ومنها الفتوى رقم ، حال عليها الحول

ترى تأييد اللجنة فإن  ؛اأو تسديده اأو استخدامه االديون التي حال عليها الحول، وتكون زكاتها بحسب ما آلت إليه قبل إنفاقه

 الوعاء الزكوي.إلى  وجهة نظر المصلحة في إضافة هذا القرض

م على التوالي مبلغ 2010م حتى 2008حسم المحتجزات غير المتداولة المستحقة القبض من وعاء الزكاة للأعوام من -8

 .ريالا  ( 13.512.857و ) ريالا  ( 33.049.234و ) ريالا  ( 19.606.643)

 :وجهة نظر المكلف-أ

 .ريالا   13ر512ر857 – م2010، ريالا   33ر049ر234 – م2009، ريالا   19ر606ر463 – م2008

المصلحة بعدم السماح بحسم مبالغ المحتجزات غير المتداولة المستحقة القبض  إجراءعلى  موافقته يفيد المكلف بعدم

 .المذكورة أعلاه من وعاء الزكاة في الربط النهائي على السنوات المذكورة أعلاه

بحسم المبالغ أعلاه لأن المحتجزات غير المتداولة المستحقة القبض تعتبر في طبيعتها تدفقات نقدية خارجة  ويذكر أنه طالب

ن المصلحة تدرك أن كما أ  .ولذا صنفت كموجودات طويلة الأجل في القوائم المالية للسنة المذكورة أعلاه ،طويلة الأجل

من فواتير الشركة  %10)كيان حكومي( بنسبة  )ح(تمثل محتجزات إلزامية لدى  2010إلى  2008ديسمبر  31المبالغ القائمة في 

 .2010إلى  2008عند تقديم شهادات سداد الضريبة للسنوات  ،)ح( ر المدفوعة سوف يتم دفعها من قبلغي

موال الغرف تنص على أن أ 23408الثاني من الفتوى رقم السؤال  كما فيهـ 18/11/1426بتاريخ  23408الفتوى رقم ويذكر أن 

  وأورد المكلف مقتطفات من هذه الفتوى ضمن خطاب اعتراضه. .التجارية والصناعية والهيئات المشابهة لها لا تخضع للزكاة

 .من خطاب اعتراضه 41في الملحق نسخة من الفتوى وأرفق 

والفتوى رقم  18497ى رقم للفتو اكاة عليها وفق  فلا يجوز فرض الز كاملا   وبما أن الأموال لم تمكث في حوزة الشركة حولا  

22665.  

قضت فيه اللجنة هـ الصادر من اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية والذي 1426لعام  577القرار رقم  الانتباه إلىكما يلفت 

تجزات طويلة الأجل مشابهة بأن المح ويفيد  .يداعات تأمينات الضمان يجب اعتماد حسمها من وعاء الزكاةالاستئنافية بأن إ

وأن  ،تأمينات الضمان والتي تم الفصل فيها من قبل اللجنة الاستئنافية في الحالة المذكورة أعلاه لإيداعاتبطبيعتها 

( حسب الشروط التعاقدية. وعليه )كيان مملوك للحكومة )ح( للقيام بعملها مع شركة )أ(المحتجزات طويلة الأجل الزامية على 

 اعتماد حسم المحتجزات طويلة الأجل من وعاء الزكاة.نه يجب فإ
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ضافة الجزء المستخدم من اء الزكاة السنوات أعلاه أو عدم إاعتماد حسم المبالغ المذكورة أعلاه من وع وبالتالي يطالب بعدم

 القرض لتمويل المحتجزات طويلة الأجل المستحقة القبض كما هو مفصل في النقطة )ز( أعلاه.

  .المعلومات والتوضيحات الواردة أعلاه يجب اعتماد المبلغ المذكور أعلاه كحسم من وعاء الزكاةإلى  ااستناد  نه أإلى  وخلص

 وجهة نظر المصلحة -ب

 م2010 م2009 م2008 السنوات

 ريالا   13.512.857 ريالا   33.049.234 ريالا   19.606.643 إجمالي المبلغ

 ريالا   6.621.300 ريالا   16.194.125 يالا  ر 9.607.255 %49نصيب الجانب السعودي 

 ريالا   165.532 ريالا   404.853 ريالا   240.181 %2.5قيمة الزكاة 

 وبالتالي لا ،)ح(وهي ديون للشركة على  ،فع( من الفواتير التي لم تد%10بنسبة ) شركة )ح(هذا البند يعتبر محتجزات لدى 

( وتاريخ 20977هـ والفتوى الشرعية رقم )18/11/1408( وتاريخ 18497شرعية رقم )للفتوى ال اتحسم من الوعاء الزكوي تطبيق  

 هـ 23/5/1418( وتاريخ 19643هـ والفتوى الشرعية رقم )4/6/1420

م حتى 2000هـ للمكلف عن الأعوام من 1430( لعام 889المصلحة بعدم حسم الديون بالقرار الاستئنافي رقم ) إجراءوقد تأيد 

 .ات الابتدائية المشار إليها لأنها ديون على مليءم والقرار2002

 :اللجنة رأي-ج

 التي له على مطالبة المكلف بحسم الديون تبين أن الخلاف ينحصر في ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة

في حين ترى المصلحة خضوعها  ،شركة )ح(على جل مستحقة للمكلف الأمن الوعاء الزكوي باعتبارها محتجزات طويلة  )ح(شركة 

 ا للفتاوى الشرعية بهذا الخصوص.للزكاة تطبيق  

هذه أن فإن اللجنة ترى  مصلحة الزكاة والدخل،عند تقديم شهادة تدفع هذه المستحقات  سوف )ح(أن  أفاد المكلفوحيث 

  ؛ة في هذا الخصوصالمتعددوى اا للفت، مما يتوجب معه إخضاعها للزكاة وفق  يمكن تحصيلها مليءالديون على 

    .محل الخلافللأعوام فإن اللجنة تؤيد المصلحة في عدم حسم هذه الديون من وعاء الزكاة وعليه 

 

 :الزكاة على الربح المعدل احتساب-9

  :وجهة نظر المكلف -أ

بتسديد الزكاة على  ()أفقد قامت شركة  2009و  2008صرار المصلحة على دفع الزكاة على ربح السنتين ا لإظر  أنه ن يرى المكلف

نسخة من الخطابين  وأرفق .10-2676ورقم  09-2539"مع الاحتجاج" بموجب الخطابين رقم  2009و  2008الربح المعدل للسنتين 

 .43في الملحق  10-2676ورقم  09-2539رقم 

ضافة القروض نتيجة إساس في الأ 2009و  2008لقد احتسبت المصلحة الزكاة بموجب الربط على الوعاء الزكوي للسنتين 

ن فإ )أ(شركة  أنه عند صدور قرار بشأن موضوع القروض البنكية لصالح )أ(كما أن المفهوم لدى شركة   .وعاء الزكاةإلى  البنكية
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ا بأن معالجة المصلحة المذكورة أعلاه علم   2009و  2008المصلحة سوف تقوم باحتساب الزكاة على الربح المعدل للسنتين 

 (.20/12/2005هـ )18/11/1426المؤرخة في  23408مع التوجيهات التي أرستها الفتوى رقم سوف تتناقض 

 )أ(سوف لن ينشأ أي التزام زكوي لأنه سيكون لدى شركة  2009و  2008ضافة المصلحة للقروض البنكية للسنتين إ إلغاءوعند 

  .قابلة للحسم أصولالربح في  ضافة ربح العام المعدل لأنه تم استثمار ذلككوي سالب حتى بعد إوعاء ز

المصلحة باحتساب زكاة على ربح العام المعدل لأن الفتوى المذكورة  إجراءإفادة المصلحة بأنها غير موافقة على  )أ( تود شركة

وأورد المكلف   .أعلاه تنص على عدم فرض الزكاة على ربح العام المعدل الذي تم استثماره في موجودات قابلة للحسم

والتي نصت على أن  ضمن خطاب اعتراضه. ( 20/12/2005هـ )18/11/1426بتاريخ  23408ف ذا العلاقة من الفتوى رقم المقتط

أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا  أصولفي شراء  –الواجبة زكاتها  –ات المصنع إيرادما جعل من "

 "زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها 

 .ضمن خطاب اعتراضه 44في الملحق  23408نسخة من الفتوى رقم  وأرفق المكلف

ا والصادرة من قبل سماحة المفتي العام للمملكة العربية ا شرعي  الفتوى أعلاه والتي تعتبر حكم   منمن المقتطف  ويرى أنه

 أصول( تم استخدام الربح لشراء 1أكدت بأنه إذا )قد  أنها ،السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

ن هذا الربح لا يخضع للزكاة لأنه قد فإ ،ة للحسم قبل حلول الحول عليهزكاة قابل أصول( تم إنفاقه من قبل المالك على 2أو )

 .تم إنفاقه قبل تمام الحول عليه

إصدار ربط فإنه يأمل من المصلحة المذكورة أعلاه، المقتطفات ذات الصلة من الفتوى إلى  ااستناد  نه أإلى  ويخلص المكلف

 .2009و 2008خاضع للزكاة للسنتين معدل يتم فيه احتساب الزكاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح ال

  -المصلحة: نظر  وجهة-ب

( 546ت الاستئنافية )بالقرارا جراءيد هذا الإيضاحه وقد تألما سبق إ االمصلحة صحة إضافة القرض لوعاء الزكاة طبق   تؤكد

( 16م وكذلك قرار اللجنة الابتدائية رقم ) 2002م حتى 2000هـ عن السنوات من 1430( لعام 889و) ،م1999هـ عن عام 1426لعام 

ن أقل من صافي الربح المعدل، ونرى أن وعاء الزكاة إذا كا للافتراضات،م لنفس المكلف، ولا مجال 2007هـ عن عام 1432لعام 

صافي الربح المعدل للزكاة قاعدة فقهية معتبرة لزكاة المستغلات غير المعدة للبيع وبه صدر قرار المجمع الفقهي  خضاعفإن إ

 الإسلامي في دورته الثانية.

 :اللجنة رأي-ج

بالوعاء الزكوي وليس بالربح بالأخذ بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة في الخلاف حول مطالبة المكلف 

احتمال أن يصدر من اللجنة قرار  للجنة أن اعتراض المكلف هو اعتراض مبني على ظهر، لمعدل عند احتساب الزكاة الشرعيةا

 حول معالجة القروض التي حال عليها الحول.  لصالحه

كلف لأنه اللجنة رد اعتراض الم فترى ،أيدت اللجنة وجهة نظر المصلحة حول معالجة القروض التي حال عليها الحول ثوحي

 .لو تم استبعاد القرض من الوعاء فإن وعاء الزكاة لن يكون أقل من الربح المعدلاعتراض على أمر لم يحدث، و

 .المادي في احتساب الزكاة على مبلغ الربح المعدل الصحيح الخطأ-10

 :وجهة نظر المكلف-أ
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( من %49م المعدل العائد للشريك السعودي )أي خذت المصلحة المبالغ غير الصحيحة لربح العاعند احتساب وعاء الزكاة أ

إجمالي الربح المعدل المحتسب في كل عام. نورد فيما يلي الربح المعدل المحتسب من قبل المصلحة بموجب الربط وحصة 

 الشريك السعودي من الربح المعدل المضاف لوعاء الزكاة لاطلاع سعادتكم:

  2008 2009 2010 

ا   اريالا   ريالا  سعودي  ا  سعودي   ريالا  سعودي 

 82ر015ر963 81ر818ر496 75ر014ر120  الربح المعدل من واقع الربط

 40ر187ر21 40ر091ر063 36ر756ر919 أ %49حصة الشريك السعودية بنسبة 

حصته من الربح المعدل المضاف لوعاء الزكاة 

 من قبل المصلحة

 

 ب

 40ر395ر844 40ر179ر032 36ر840ر097

 ج= ئد المضاف لوعاء الزكاةالربح الزا

 ب -أ

 208ر023 87ر969 83ر178

 أن المعالجة أعلاه هي نتيجة خطأ غير مقصود من جانب المصلحة ولذا تأمل أن تتكرم المصلحة بتصحيحه. ويعتقد المكلف

 :وجهة نظر المصلحة-ب

 .عداد الربط المعدل بعد صدور القرارإتوافق المصلحة على طلب المكلف في ذلك وهذا خطأ كتابي وسيتم تصحيح المبالغ عند 

 :اللجنة رأي-ج

 ؛الربط المعدلإعداد المصلحة ستقوم بتصحيح المبلغ عند وأن الكتابي  أالخطعلى المكلف اعتراض على المصلحة حيث وافقت 

 .بموافقة المصلحة على رأي المكلف افإن الخلاف يعتبر منتهي  

 .لمدفوعة لجهات غير مقيمةالاستقطاع على تكاليف التجهيز ا ضريبة-11

 :نظر المكلف وجهة-أ

نقل منصات على المبالغ المدفوعة لبعض الجهات غير المقيمة مقابل تكلفة  %5احتسبت المصلحة ضريبة استقطاع بنسبة  

لى معالجة ع ، ولا يوافق المكلفريالا   1ر860ر217سفرت هذه المعالجة عن التزام ضريبة استقطاع بواقع الحفر المستأجرة. وقد أ

  .المصلحة المذكورة أعلاه

هـ والتي تنص صراحة على أن تكاليف الشحن 23/7/1426المؤرخ في  185/1709أحكام القرار الوزاري رقم إلى  يشير المكلفو

يبة لا تخضع للضرربية السعودية وبالتالي يجب أ من مصدر في المملكة العوالتأمين المدفوعة على استيراد المواد لا تعد دخلا  

في  هـ 23/7/1426بتاريخ  185/1709المقتطف المعني من القرار الوزاري رقم  وأورد المكلف في المملكة العربية السعودية.

والتي تؤكد  ،المصلحة بشأن خضوع تكاليف الشحن والتأمين للضريبةتوضيحات من إلى  ضمن خطاب اعتراضه، إضافة 45الملحق 

  :ما يلي

  من مصدر في المملكة.لا تعد دخلا  قة بالرحلات البحرية القادمة من الخارج أن تكاليف الشحن المتعل*
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 ندرج تحت تعريف "أي دفعات أخرى".أن تكاليف الشحن لا ت*

 .ضمن خطاب اعتراضه 46في الملحق التوضيحات ذات الصلة وأورد المكلف  

في قضية ألغت لجنة الاعتراض الابتدائية حيث  ،هـ1433لسنة  10رقم  قرار لجنة الاعتراض الابتدائيةإلى  كما أشار

ضمن خطاب الصلة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية ذا الجزء وأورد المكلف ضريبة الاستقطاع التي فرضتها المصلحة. مشابهة 

 اعتراضه.

ضريبة  إلغاءم المصلحة بأن تتكر شركة )أ(التوضيحات أعلاه وقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، تأمل إلى  ااستناد  أنه إلى  وخلص

 ت الحفر المستأجرة.الاستقطاع المحتسبة على المبالغ المدفوعة مقابل تكاليف نقل منصا

  -المصلحة: نظر  وجهة-ب

 الضريبة نسبة الاستقطاع مبلغ التعامل السنوات اسم الشركة

 ريالا   1.291.256 %5 ريالا   25.825.120 م2008 جهات متعددة

 ريالا   29.993 %5 ريالا   599.854 م2009 جهات متعددة

 ريالا   538.968 %5 ريالا   10.779.366 م2010 جهات متعددة

، رتبطة بالبضائع المستوردة، ولم يتضح أنها مصاريف الشحن أو التأمين المبالغ مدفوعة لجهات خارجية متعددةتبين أن هذه الم

( من 68لأحكام المادة ) ا( طبق  %5ا لضريبة الاستقطاع بنسبة )خضاعهدد عنها ضريبة استقطاع فتم إالشركة لم تس حيث إنو

  .ظام وتتمسك المصلحة بصحة ربطها( من اللائحة التنفيذية للن63النظام الضريبي والمادة )

                             :اللجنة رأي-ج

لغ المدفوعة لجهات خارجية لضريبة المباإخضاع بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة في الخلاف حول 

، حيث يرى المكلف أنها تكاليف نقل منصات الحفر المستأجرة، في حين ترى المصلحة أنها أموال دفعت لجهات الاستقطاع

 للمصلحة أسباب دفع هذه التكاليف.خارجية، ولم يوضح المكلف 

مقابل تكاليف شحن تمت في  غ المدفوعة للخارج كانتلم يتضح للجنة أن المبالبعد دراسة المستندات التي قدمها المكلف و

مما ترى معه اللجنة  حيث قدم قائمة تضمنت أسماء شركات ومبالغا، ولم يتضح أنها شركات شحن خارجية أو خلافه، الخارج؛

 تأييد المصلحة في إخضاع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع.

 :لجنة قراراها على النحو التاليوقد أصدرت ال

 -الشكلية: الناحية  :أولا

  .لحيثيات القرار اوفق   ؛قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية

 -الموضوعية: الناحية  ثانيا:

 .لحيثيات القرار اوفق   ؛م2009لعام   )ح(عدم قبول حسم الغرامات المفروضة على المكلف من قبل  المصلحة في تأييد-1

 اوفق   ؛م2010حتى  م2008من للأعوام  جائز الحسم لامة ضمن المصاريفالسمكافآت المصلحة في عدم قبول  تأييد-2

   .لحيثيات القرار
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لحيثيات  اوفق   ؛م2010حتى  م2008عوام من تأمين تعويض العاملين للأ أحقيته في حسم مصروفالمكلف في  تأييد-3

  .القرار

 وفقا لحيثيات القرار. م؛2010ى م حت2008ت الشحن للأعوام من المصلحة في عدم قبول حسم مصروفا تأييد-4

  .الخلاف بشأن الخطأ المادي بقبول المصلحة وجهة نظر المكلف انتهاء-5

  :للآتي االتأخير وفق   غرامة-6

  حيالها. المصلحة إجراءالمكلف قبل الخلاف على البنود التي  انتهاء-أ

 وجهة نظر المكلف.على  المصلحة بموافقة %25بنسبة غرامة التأخير الخلاف حول  انتهاء-ب

  .لحيثيات القرار وفقا ؛%1بنسبة  تأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخير-ج

ضمن وعاء م 2010م حتى 2008للأعوام من  القرض البنكياحتساب حصة الشريك السعودي في المصلحة في  تأييد-7

 .لحيثيات القرار اوفق   الزكاة؛

 اوفق   ؛من وعاء الزكاةم 2010م حتى 2008من عوام للأ المتداولة المصلحة في عدم حسم المحتجزات غير تأييد-8

 .لحيثيات القرار

   .لحيثيات القرار اوفق   اعتراض المكلف حول الربح المعدل؛ رد-9

  .لحيثيات القرار اوفق   ؛المصلحة طلب المكلفبقبول الخطأ المادي حول الخلاف  انتهاء-10

 ا لحيثيات القرار.    وفق   ؛طاع على تكاليف التجهيز المدفوعة لجهات غير مقيمةالمصلحة في فرض ضريبة الاستق تأييد-11

اللجنة الاستئنافية خلال مدة إلى  ابأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب   اعلم    

على أن يرفق المكلف  ،ا بالنسبة للبنود الزكويةثين يوم  ثلاخلال و ضريبيةبالنسبة للبنود ال ا من تاريخ استلام القراريوم  ستين 

 .باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار أو ضمان مصرفي بها

 والله الموفق


